
Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities Volume 18, No 3 , 2018 

The Effect of Liquidation of a Bankrupt Islamic Bank on 

the Rights of Credit Account Depositors 
Prof. Hussein Samhan                Dr. Malak Noureddin Khasawneh

Zarqa University         Zarqa University 

Islamic Banks department   Islamic Banks department

mkhasawneh@zu.edu.jo       h.samhan@zu.edu.jo 
Received       7102/07/70 Accepted 1007/10/70  

  Abstract:
The study aims at determining the effect of liquidation of a bankrupt Islamic bank on the rights of credit account 

depositors according to the Companies law and Shari’ah conditions. 

The researchers concluded that the full rights of the depositors in credit accounts must be guaranteed in all cases 

including the bankrupt Islamic bank liquidation, even if the assets of the Islamic bank are not enough to pay these 

rights; because of the characterization of credit accounts contracts as loans. Shari’ah principles reflect the 

responsibility of the debtor in bearing losses as well as deserving profits resulting from exploitation of the loan. 

Finally, the researchers made several recommendations; the most important one is a proposal for Islamic banks 

to cooperate with legally approved insurance entities or with the Deposit Guarantee Institution to guarantee payment 

of all credit depositors' rights. 
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 :الملخص

قانون  في ظل ,حسابات الائتمان ) الجارية وما في حكمها ( أصحابعلى حقوق  ,مفلس سلاميإمصرف تحديد أثر تصفية لى إهدفت الدراسة 
ف وطبيعة عقد حساب الائتمان في المصار  ,الإسلاميةوفي ظل أحكام الشريعة  ,وما جاء فيه حول الشركات المساهمة العامة محدودة المسؤولية ,الشركات
 .الإسلامية

حتى  ,ميلإسلاافي جميع الحالات التي يتم فيها تصفية البنك  ,حسابات الائتمان أصحابوجوب ضمان رد كامل حقوق  إلىوقد توصل الباحثان 
هي لحسابات التخريج الفق مع تماهيًا ,بدفع هذه الحقوق كاملةلا إن ذمة المساهمين لن تبرأ لأ ؛مي لدفع هذه الحقوقالإسلاموجودات البنك  ن لم تكف  ا  و 

 الغنم بالغرم".ومبدأ " قرض مضمون, عقدبأنها  ؛الائتمان
أو مع مؤسسة  ,امينية مقبولة شرعً أون مع جهات تان تتعأب الإسلاميةمن أهمها اقتراح على المصارف  ,لباحثان بعدة توصياتوفي النهاية أوصى ا

 حسابات الائتمان على كامل حقوقهم في جميع الحالات. أصحاب للتكفل هذه الجهات حصو  ؛اضمان الودائع وبعقود صحيحة شرعً 
 الحسابات الائتمانية. أصحاب, حقوق مفلس تصفية مصرف إسلامي الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
على  ,وفي كثير من دول العالم ,(i)ص البنوك في الأردنرخ  ت  

لية ؤو مما يعني أن مس ,ليةؤو محدودة المس شكل شركة مساهمة عامة
كل مساهم في البنك محدودة بقيمة مساهمته في الشركة لا تتعداها بأي 

وهذا يعني أن  ؛احسب قوانين الشركات المعمول به ,حال من الأحوال
نك لن تتعدى قيمة مساهمته في الب ميالإسلاخسارة كل مساهم في البنك 

ن كانت هذه الخسارة تفوق رأس مال  ,الناحية القانونيةمن  حتى وا 
رغم أن كل  ,وما في حكمه من احتياطيات وأرباح محتجزة ,الشركة

لال تفوق حقوق ملاكه من خ أموالًا مساهم رضي بأن تستثمر إدارة البنك 
يضه و وتف ,موافقته على ذلك في اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين

, بل قبل ذلك عندما وافق على النظام بالاقتراض على ضمانهللإدارة 
  البنك. سوما جاء في عقد تأسي ,للبنك الأساسي

و حتى أ ,لا تتم مناقشته عادة في المصارف التقليدية الأمرهذا 
ولا وزن  ,العقد صحيح من الناحية القانونية ؛ لأنالرأسماليفي الاقتصاد 

منه  الذي تنطلق ميالإسلالديهم للضوابط الشرعية, أما في الاقتصاد 
 الشرعية يجب والأحكامفالضوابط  ,أعمالهافي  الإسلاميةالمصارف 

ا بين عارضً تأن ثمة , ولو افترضنا ولا يجوز تعطيلها بالقانون ,بيقهاتط
دارة لإاهذه المصارف ) على واجبفال ,النص القانوني والحكم الشرعي

حالة  وفي ,الإسلاميةتطبيق أحكام الشريعة  (نيالمساهمو ن في, الموظ
 .ذلك بالطبعمن الوفاء بالحقوق فلن يمنع القانون 

الضوء على مصير حقوق  بإلقاءسيقوم الباحثان في هذه الدراسة 
, ميالإسلامصرف الفي حالة تصفية  ,الإسلاميةالدائنين في المصارف 

 – إن وجدت–لة شرع في هذه المسأالقانون والرض بين اأوجه التع وبحث
 الحلول المقترحة في هذه الحالة. وبحث

:الإطار العام للدراسة
 الدراسة :  أهمية
 ,ق الدائنينثر حقو كونها تركز على بيان تأ فيهمية هذه الدراسة أتنبع 

الحسابات الائتمانية )الجارية وتحت الطلب وما في  أصحابخاصة حقوق 
ن هذه م الإسلامية, وبيان موقف الشريعة ميالإسلا( بتصفية البنك حكمها
 ا للحفاظ على حقوق هؤلاء العملاء.والبحث عن حلول مقبولة شرعً  ,المشكلة

 : مشكلة الدراسة
 لةالأسككككككئ عنجابة ة هذه الدراسككككككة في أنها تحاول  الإيمكن تلخيص مشكككككككل 

 :الآتية
في حالة  الحسابات الائتمانية أصحابهل يمكن أن تتأثر حقوق  -0

يق في ضوء تطبا مي نتيجة الخسائر سلبً الإسلاتصفية المصرف 
  ؟القوانين المعاصرة

 أصحابمن المحاسبة عن حقوق  الإسلاميةموقف الشريعة  ما -8
ر نتيجة الخسائ ؛سلاميإعند تصفية مصرف  الحسابات الائتمانية

 ا على القوانين المعاصرة؟اعتمادً 
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الحسابات  أصحابالحلول الشرعية للحفاظ على حقوق  ما -3
عند تصفية هذه المصارف  الإسلاميةفي المصارف  الائتمانية

 بسبب الخسائر؟ 

 :الدراسةأهداف 
 :إلى هذه الدراسةمن خلال  انيهدف الباحث     
ابات الحس أصحابعلى حقوق  إسلاميثر تصفية مصرف أتحديد  -0

ومحاسبة عمليات  ,في ضوء القوانين المعاصرة ,الائتمانية
 التصفية على حقوق الدائنين.

 أصحابمن المحاسبة عن حقوق  الإسلاميةموقف الشريعة  دراسة -8
 ,ائرسلامي نتيجة الخسإعند تصفية مصرف  الحسابات الائتمانية

والوصول إلى الحكم الشرعي  ,ا على القوانين المعاصرةاعتمادً 
 الالتزام به. الإسلاميةالذي يجب على المصارف 

اقتراح الحلول الشرعية المناسبة للحفاظ على حقوق الدائنين في  -3
 خسائر.العند تصفية هذه المصارف بسبب  ,الإسلاميةالمصارف 

   :فرضيات الدراسة 
 الأولى:الفرضية 
ية في حالة تصف الحسابات الائتمانية أصحابلا تتأثر حقوق  

  معاصرة.الا في ضوء القوانين مي نتيجة الخسائر سلبً الإسلاالمصرف 

 الفرضية الثانية: 
 الحسابات الائتمانية أصحابالمحاسبة عن حقوق ا لا يجوز شرعً 

ن ا على القوانينتيجة الخسائر اعتمادً  ,إسلاميعند تصفية مصرف 
  المعاصرة.

  الثالثة:الفرضية 
للحفاظ على حقوق الدائنين في المصارف  شرعية لحلو وجد تلا 
انية لعدم إمك ؛بسبب الخسائر ,عند تصفية هذه المصارف الإسلامية

  المعاصرة.مخالفة القوانين 

 الدراسة: منهجية
سيتبع الباحثان المنهج الاستقرائي للحكم على فرضيات الدراسة 

قانوني ) :الأردنيةوذلك من خلال استقراء القوانين  ,والوصول إلى نتائجها
أو  ,ا حول تصفية المصارفموما جاء فيه  ,(والشركات البنوك

 إضافة إلى ,والشركات المساهمة العامة المحدودة ,الإسلاميةالمصارف 
دراسة أهم ما كتب في مجال الشركات المساهمة العامة في الفقه 

وتحليل هذه القوانين والكتب والأبحاث للوصول إلى نتائج  ,ميالإسلا
 .الدراسة

 :الدراسات السابقة

دراسة المنصور، عبد المجيد بن صالح، إفلاس الشركات وأثره  1 -1
 أطروحة)أصله  .3112في الفقه والنظام، دار كنوز اشبيليا، 

 دكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض(.
وتوصل  ,من الناحيتين الفقهية والقانونيةتناول الباحث مفهوم الإفلاس 

ميع وليس الشركات؛ لأن جفراد فلاس بالنسبة للأالفقهاء بحثوا الإ إلى أن
ن في مبحث ي  لكنه ب الشركات في الفقه تقوم على المسؤولية المطلقة للشركاء.

لى ع والشركة المساهمةمستقل أثر إفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
ي ه ,اكل وديعة تكيف قرضً بأن  الباحث بينوقد  .طراف المختلفةالأ

ا قصيريً ا أو تسواء أكان إفلاسه حقيقيً  ,مضمونة على البنك في كل الأحوال
, وكل وديعة تكيف وكالة بأجر أو تبرع فهي غير مضمونة على اأو احتياليً 

وأوصى . اا أو تقصيريً إفلاسه احتياليً  أي إذا كان ,إلا إذا تعدى أو فرط ,البنك
؛ لأن اتالباحث بأن يكون هنالك تنظيم جديد يعالج مشكلة إفلاس الشرك

 تترتب لا, و متعددة تترتب على إفلاس الشركات اهناك مسائل كثيرة وآثارً 
 .ا لاختلاف طبيعة الشركة عن الفردعلى إفلاس التاجر الفرد؛ تبعً 

سيد بدر، مسؤولية العزيز، والعوفي، الدراسة اللصاصمة، عبد  3 -1
دراسة مقارنة،  -أعضاء مجلس الإدارة عن التجارة المضللة والخاطئة

، 32مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 
 م.3112، 1العدد

تناول الباحثان صور مسؤولية مجلس الإدارة في الشركات المساهمة, 
ية عن ومسؤول ,مسؤولية عن التجارة الخاطئةوذلك بناء على تصنيفها إلى 

التجارة المضللة؛ فالتجارة المضللة "الخادعة" تتأتى من خلال مباشرة مجلس 
أو لأي غرض خادع, في حين  ,الإدارة لأعمال الشركة بقصد خداع الدائنين

ذلك و  ,أن التجارة الخاطئة تعالج حالة دخول مجلس الإدارة في التزام جديد
شركة التصفية بسبب الإفلاس, على الرغم من أن مجلس الإدارة قبل دخول ال

تصفية تتجنب السكان على علم بأنه لم يكن هناك توقع مبرر بأن الشركة 
لأردني, ابسبب الإفلاس. وهذه الدراسة قارنت بين قانونين: قانون الشركات 

ونظام الشركات السعودي. وقد خلصت الدراسة إلى بيان تفوق قانون 
ت الأردني في العديد من الجوانب؛ وبخاصة فيما يتعلق بالتصفية الشركا

ن الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري؛ حيث حمل المشرع الأردني الناشئة ع
س ا عن الإفلاأعضاء مجلس الإدارة المسؤولية الشخصية كما لو كانوا تجارً 

الاحتيالي أو التقصيري, على الرغم من محدودية مسؤوليتهم بحدود رأس 
ا لما نص عليه في قانون المال في الشركات المساهمة العامة, وذلك وفقً 

لم يشر القانون السعودي لتحميلهم تلك المسؤولية بينما  ,العقوبات الأردني
أما إذا لم يثبت الاحتيال أو التقصير فلا يمكن تحميلهم هذه  ا.شخصيً 

 المسؤولية.
دراسة قرمان، عبد الرحمن السيد، مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة  2 -1

 القانون دراسة مقارنة بينوالمديرين عن ديون الشركة المفلسة، 
 سي، دار النهضة العربية، القاهرة.المصري والقانون الفرن
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لقانون في ا بينت الدراسة مسؤولية مجلس الإدارة عن ديون الشركة
الملغى في مصر؛ وبينت التعديلات بموجب القانون التجاري الجديد؛ 

من ديون  مسؤولية أي   حيث لم يكن بالإمكان تحميل مجلس الإدارة
ة أي أنهم لا يكتسبون صف الشركة إلا في حدود مساهمة الشركاء فيها,

 ينمابولا يشهر إفلاسهم على إثر إفلاس الشركة المساهمة,  التاجر,
ن كانوا ليس ,المديرينوحتى  أصبح بالإمكان تحميل مجلس الإدارة وا وا 

ا عن ديون الشركة, وذلك في التضامنية أيضً  المسؤولية ,من الشركاء
من ديونها, وذلك  %81على الأقل حالة عجز أصول الشركة عن دفع 

ثبت ذا إ الشركة, إلا أموالبسبب الخطأ أو التقصير أو الإساءة في إدارة 
. خبراءي الأالعناية اللازمة حسب ر  موالللأ افي إدارته تقد بذلدارة الإأن 
دراسة حرب، محمد سيد رزق متولي، مسؤولية أعضاء مجلس  4 -3

، أطروحة دراسة قانونية مقارنة -الإدارة عن إفلاس شركة المساهمة
 .3112دكتوراه، جامعة القاهرة، 

الذي  ,الجديد بينت الدراسة تفاصيل القانون التجاري المصري
في حال ارتكابهم  ,حمل مجلس الإدارة المسؤولية المدنية أمام دائنيها

صول أ ؛ أي الالتزام بتعويض الضرر في حال لم تكف  أخطاء في إدارتها
يونها, وهنا يحق لقاضي التفليسة د من %81على الأقل  الشركة لسداد

 ,بعضهم كلهم أو المديرينأو  ,الحكم بإلزام أعضاء مجلس الإدارة
 ,ابدفع ديون الشركة كلها أو بعضه ,بالتضامن بينهم أو بغير تضامن

  .الحرص الكافيإلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة 

ذياب، زياد صبحي، إفلاس الشركات في الفقه  دراسة  2- 3
 .3111، 1دراسة مقارنة، دار النفائس، ط –مي والقانون الإسلا

 (/ كلية الشريعةدكتوراه من الجامعة الأردنية أطروحة)أصله 
 لم يتحدث عن الإفلاس للشركات ميالإسلابين الباحث أن الفقه 

بالتحديد؛ لأنه لم يفصل بين ذمة الشركاء وذمة الشركة؛ حيث لم تعرف 
نما تحدث عن الشخصية وقتئذ الشخصية الاعتبارية للشركات,  وا 

وأحكام الإفلاس بالنسبة إليها وطرق انتهاء إفلاس الشخص  ,الطبيعية
المدين لاستيفاء الدائنين ديونهم من تلك  أموالالطبيعي؛ ومنها: بيع 

المحصلة, أو الإبراء والحطيطة عن جزء منها ونحوها, وبين  موالالأ
  ى الشركة ذات الشخصية الاعتبارية.إمكانية قياس هذه الأحكام عل

دراسة قحف، منذر، ضمان الودائع في المصارف  2-3
في الأردن، بحث مقدم لمؤسسة ضمان الودائع في الأردن،  الإسلامية

 م.3112
 ,ةالإسلاميهدفت الدراسة إلى بيان أنواع الودائع في المصارف 

والحكم الشرعي في ضمانها, وأهمية ضمان الودائع في استقرار الجهاز 
عدة مقترحات لتحقيق هذا الضمان,  المصرفي ككل, وعرض الباحث

وقد توصل الباحث إلى تفضيل الاختيار القائم في مؤسسة ضمان 
 الودائع, مع تعديل نظام الضمان في هذه المؤسسة بالنسبة للمصارف

لتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية؛ سواء من حيث طبيعة  ,الإسلامية 
المحصلة  موالاستثمار الأمدى شرعية ضمانها, أو من حيث الحسابات و 

 .للضمان بالطرق الشرعية كالصكوك مثلًا 

 ()نظرة تحليلية الإطار النظري للدراسة -3
 : ميالإسلاتصفية البنك  2-1

من المصطلحات الحديثة التي تعارف عليها أهل مصطلح التصفية 
لرغم من اعلى , بخصوصه ا عند الفقهاءفً ولذلك لا نجد له تعري, القانون
عن مضمونه عند بحثهم لأحكام التركات ما لها وما عليها, وكيفية  حديثهم

 .(ii)استيفاء الغرماء لديونهم ونحوها
ووفاء  ,استيفاء حقوقها :وقد وضح الخياط بأن المراد بتصفية الشركة

 .(iii)الشركة أموالوحصر موجوداتها لقسمة  ,ديونها
ء تيارية بناومنها اخ ,وللتصفية أسباب كثيرة منها جبرية بحكم القانون

كة ويترتب على التصفية انتهاء نشاط الشر  ,على قرار الهيئة العامة للشركة
وقف الشركة ت بسببفيكون  ,بالنسبة للشركاتبعد حلها, أما إشهار الإفلاس 

ائها في ا من أسباب انقضسببً  -بالضرورة– يعد  لا و  عن دفع ديونها التجارية,
ذلك إلى هلاك رأس مالها نتيجة الوفاء بالديون,  القانون الوضعي, إلا إذا أدى

الشركة بالديون,  أموال فإذا لم تف  ؛ (iv)وبذلك تنتهي الشركة بهلاك رأس مالها
فإن الإفلاس يؤدي بهذه الحالة لانتهاء الشركة؛ لأن الشركة في الفقه 

رز . وهنا تب-وهذا هو موضوع بحثنا-مي تنتهي بهلاك رأس مالهاالإسلا
 .المدنية والجزائية لمدير الشركة وأعضاء مجلس الإدارة فيها المسؤولية

سيطة, وشركة التوصية الب ,واستثنى القانون الأردني من ذلك شركة التضامن
 .(v)حيث تنقضي بإشهار إفلاسها

 : سبابه ومحاسبته: أإفلاس الشركة 2-3
كاختلال قانون العرض  :أسباب إفلاس الشركات إما أن تكون عامة

ة شاع, والإوالكساد العام والركود الاقتصادي, وسياسة الإغراق, والطلب
ما أن  السلبية عن الأسواق المالية, والكوارث الطبيعية, والحروب ونحوها, وا 

همال الاوالفساد الإداري والأخلاقي ,كالضعف :تكون خاصة واعد لتزام بق, وا 
, س الحقيقييبحسب السبب إلى: التفل. وتقسم أنواع التفليس حوكمة الشركات

ن الوضعية القواني عد توالتفليس التقصيري والاحتيالي. وبناء عليه فقد 
بتقييد  ,جريمة يعاقب عليها المفلس ,الإفلاس بسبب التقصير أو الاحتيال

ركات ا في إفلاس الشا متسببً أو شخصً  ,اا طبيعيً حريته سواء أكان شخصً 
حماية  وذلكحوهم(, أو أعضاء مجلس الإدارة ون كالمديرين) :التجارية

الفقه  , فقد ذهبالإدارةخارج عن إرادة  بسببللمجتمع والدائنين. أما الإفلاس 
كما  ,مي إلى ضرورة مساندة ذلك المفلس ليستعيد مركزه المالي مثلاالإسلا

ين مي في كل الأحوال لم يسقط حق الدائنالإسلافي سهم الغارمين, لكن الفقه 
 .(vi)بمجرد الإفلاس

الشركة المساهمة العامة تجب على  هنفإ ,وفي القانون الأردني 
ما لم تقرر هيئتها  ,من رأس مالها %57ذا خسرت أكثر من تصفيتها إ
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العامة زيادة رأس مالها, أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها, ومع ذلك تبقى 
 . (vii)ها إلا بعد انتهاء التصفيةأموالقائمة, ولا تقسم 

نحو على المي في هذه الحالة الإسلاوبهذا يكون شكل ميزانية البنك 
 : الآتي

حسابات الاستثمار وحقوق  أصحابالمطلوبات وحقوق  ()مليون دينار الموجودات
 (مليون دينار) الملكية

 د ف  د ف 

مجموع 
 الموجودات

 011 
 مجموع المطلوبات

الحسابات  أصحابصافي مجموع حقوق 
 الاستثمارية
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أم  ابالتجار )سواء أكانوا أفرادً خاص والإفلاس نظام قانوني 
المدين التاجر  أموالالجماعي على  يهدف إلى تنظيم التنفيذ ,شركات(

الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية. وبإشهار الإفلاس تحل الديون 
 .(viii)المؤجلة التي على الشركة

افي مما يعني دفع ص ؛تم تصفية البنكتفي مثل هذه الحالة سو 
مليون  71ن البالغة ديونهم مليون دينار للدائني 87حقوق الملكية البالغة 

حيث  ,مليون دينار 87, وبهذا يتبقى للدائنين في ذمة المساهمين دينار
 :على النحو الآتيتتم المحاسبة عليها 

دارة لإفتتحملها ا ,دارةت هذه الخسائر ناتجة عن تقصير الإذا كانإ -أ
مة التالي لا تبرأ ذوب ليه,ردني المشار إلأقانون الشركات احسب 

لحسابات ا لأصحابو  ,لا بدفع باقي المستحق للدائنيندارة البنك إإ
  لمساهمين.الخسارة لتضمن بل وقد  الاستثمارية,

دارة إرادة إسباب خارجة عن أذا كانت هذه الخسائر ناتجة عن إ -ب
 ,مليون دينار 87فقط وهو لا المتوفر إفلا يأخذ الدائنون  ,البنك

 ن نصف ماله حسب قانون الشركاتوبالتالي يخسر كل دائ
حالة ينشأ السؤال المهم الذي من , وفي هذه الليهإردني المشار الأ

كما  ا: هل تبرأ ذمة المساهمين شرعً أجله قمنا بهذا البحث؛ وهو
 موالالمساهمين كانوا يستثمرون هذه الأن ا, خاصة وأقانونً  ئتبر 
)الجارية وتحت  الموجودة في حسابات الائتمان موالومنها الأ –

ي كما جاء ف ,فلهم غنمها وعليهم غرمها ؛على ضمانهم –الطلب(
  .(ix)الإسلاميةعقود هذه الحسابات في المصارف 

, هاخسارة كل رأس ماللاس الشركة بحقيقة إفأما في الفقه فتعد 
ويكون الغرض من إشهار إفلاس  أو استغراق ديون الشركة أصولها.

قوق ها, والتمهيد لإيفاء حأموالالشركة منع الشركة من التصرف في إدارة 
بعاد الناس عن معاملة  الغرماء من أصولها, وحماية حقوق الغرماء, وا 

 .(x)الشركة المفلسة
 : على النحو الآتيشكل ميزانية البنك المفلس وهنا يكون 

الموجودات ) مليون 
 دينار (

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية 
 )مليون دينار(

 د ف  د ف 

مجموع 
 الموجودات

 مجموع المطلوبات 011 
 صافي مجموع حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية

 ( 011س المال أصافي مجموع حقوق الملكية )ر 
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ي التحالة ال وهي ,همأموالوفي هذه الحالة سيخسر الدائنون كامل 
 .ردنيالشركات الأعدم تقصير إدارة البنك حسب قانون تشير إلى 

ويقوم نظام الإفلاس على قاعدتين أساسيتين: أولاهما: تخصيص 
كنتيجة و  .المفلس للوفاء بديونه, بحيث تصبح مجمدة لغايات معينة أموال

 ,رف بهاوالتصه أمواللهذه القاعدة يتفرع عنها قاعدة غل يد المدين عن إدارة 
دارتهم بها بواسطة وكيل التفليسة ثانيهما: و  .مع تعلق حقوق الدائنين وا 

 موالأبحيث يحصل كل منهم في حالة عدم كفاية  ,المساواة بين الدائنين
على نسبة تعادل نسبة دينه إلى الديون  ,المفلس لسداد جميع ديونه

ك ثم أفلس البن ,ريمئة دينار في حسابه الجا شخصفلو أودع  .(xi)الأخرى
 71هذا الشخص على يحصل فس ,ردنيون الشركات الأحكام قانا لأطبقً 
 :ولن يحصل على أي فلس في الحالة الثانية ,ولىفقط في الحالة الأ اينارً د
 .(س حدث بدون تقصير وتمت التصفيةفلابافتراض أن الإ)

 :حكم منح الشركة شخصية اعتبارية في القانون والفقه  3 -2
 ,املةك الشركات شخصية اعتبارية ا منالقوانين الوضعية أنواعً أعطت 

ذمة الشركاء منفصلة عن ذمة  تعد؛ حيث شركات المساهمة العامةالكما في 
لكن البعض الآخر من الشركات و  إلا في حدود مساهمتهم فيها, ,الشركة

كشركات التضامن والتوصية البسيطة فلا فصل بين ذمة الشركاء وذمة 
ن  ,مي لم تعرف الشخصية الاعتبارية كمصطلحالإسلاوفي الفقه  الشركة. وا 

في حين أنها غير وبخاصة في شركة المضاربة؛  ,كفكرةكانت موجودة 
 .(xii)موجودة في شركتي العنان والمفاوضة

ويترتب على وجود شخصية اعتبارية للشركة أن تصبح ذات أهلية 
 لاكتساب الحقوق في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله, وتصبح أهلًا 

ها أموالها, بحيث تكون أصحابوالإلزام بها, ولها ذمة مالية مستقلة عن 
ن وتكتسب صفة التاجر؛ فيشهر إفلاسها إن توقفت ع ,ضامنة للوفاء بديونها

 .(xiii)دفع ديونها
 ديريموقد رتبت القوانين الوضعية المسؤولية المدنية والجزائية على 

ت فقد نص ؛في حال إفلاس الشركة ,أو أعضاء مجلس الإدارة فيها ,الشركة
رئيس وأعضاء مجلس إدارة : "بأن   من قانون الشركات الأردني 071المادة 

الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن 
 ,ةنه في حالة تصفية الشركأغير  ,همالهم في إدارة الشركةإتقصيرهم أو 

وكان سبب  ,وظهور عجز في موجوداتها بحيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها
همال من رئيس وأعضاء المجلس أو المدير هذا العجز أو التقصير أو الإ

ن تقرر تحميل كل أللمحكمة  ,العام في إدارة الشركة أو مدققي الحسابات
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مسؤول عن هذا العجز ديون الشركة كلها أو بعضها حسب مقتضى 
وما إذا كان المسببون  ,داؤهاأال, وتحدد المحكمة المبالغ الواجب الح

 .(xiv)" م لاأللخسارة متضامنين في المسؤولية 
مي تترتب على المضارب مسؤولية في حال الإسلاوفي الفقه 

التعدي أو التقصير من قبله, كما أنه يضمن ما استدانه من مال فوق 
 إذا لم يكن قد استأذن رب المال بموضوع الاستدانة ,رأس مال المضاربة
؛ مما يعني أن رب المال هو الذي يضمن ما استدانه بالتنصيص عليه

إذا كان قد أذن للمضارب  ,المضارب فوق رأس مال المضاربة
, وأما إذا لم يستأذن المضارب رب المال بالتنصيص على بالاستدانة
ال المضاربة, ولو استدان فلا فليس له أن يستدين على م ,الاستدانة
نما يكون دينً  ,ا على رب مال المضاربةيكون دينً  ي ا على المضارب فوا 

.  (xv)ابه أساسً  ماله الخاص, ولا يلزم رب المال زيادة ضمان لم يرض  
شركة  :بأنها "علي الخفيف"فقد كيفها  ,وبالنسبة للشركة المساهمة العامة

ة وهذا يقتضي أن تكون مسؤولي تتألف من شركة عنان وشركة مضاربة؛
هي مسؤولية المضارب  ,المساهمين أموالأعضاء مجلس الإدارة عن 

عن مال المضاربة؛ كونهم يتولون إدارة الشركة نيابة عن المساهمين, 
 موالأالشركة مسؤولية الشركاء عن  أموالوتكون مسؤوليتهم عن باقي 

 الإدارة بناء على الشركة في شركة العنان. أما مسؤولية أعضاء مجلس
 .(xvi)فتكون مسؤولية الوكيل بأجر "الخياط والزحيلي"تكييف 

 تحرير محل النزاع: 2-2
اتفق الفقهاء المعاصرون على أنه في حالة وقوع خسارة لرأس 

ته من الخسارة بنسبة  ,المال فإنه يجب أن يتحمل كلُّ شريكٍ حصَّ
 .(xvii)لمساهمته في رأس الما

مسؤولية الشركاء المتضامنين عن الخسارة كما اتفقوا على أن 
لتطال  ,قد تتعدى حصتهم في رأس المال ,التي تفوق رأس مال الشركة

 ثرواتهم الخاصة. 
لكنهم اختلفوا في مسألة تحمل الشركاء الموصين الخسارة الناجمة 

النسبة وبالتحديد ب, في رأس المال عن الاستدانة بنسبة تفوق مساهمتهم
ارة في حال كانت الخس ,الإسلاميةلضمان الحسابات الجارية في البنوك 

أكبر من رأس المال, على اعتبار أن الحسابات الجارية تكيف بأنها 
قروض حسنة من العملاء المودعين إلى البنك؛ حيث إن المصرف 

 يد ضمان اا لمبدأ الغنم بالغرم, ويده عليهيعمل بالحسابات الجارية وفقً 
. وهذا التكييف للحسابات الجارية قرره مجمع الفقه وليست يد أمانة

, وهو (xviii)( بشأن الودائع المصرفية1/3)28مي في قراره رقم الإسلا
ن التجاري ف القانو موافق للتكييف القانوني للحسابات الجارية, حيث عر  

ن أ"الاتفاق الحاصل بين شخصين على  :الأردني الحساب الجاري بأنه
جارية وأسناد ت أموالما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود و 

لى ا عيسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينً  ,قابلة للتمليك
القابض, دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل 

دفعة على حدة, بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب 
وهذا مقتضى عقد القرض الحسن وليس عقد . (xix)ا ومهيأ للأداء"ا مستحقً دينً 

 .الوديعة؛ لأن الوديعة لا تجيز للمودع لديه التصرف بها إلا بإذن المودع
على القول بأن هذه الحسابات وديعة مأذون للبنك المودع لديه حتى و 

ييز بين التم باستخدامها لكونه جهة مليئة على رأي الدردير, فإنه لا بد من
وديعة النقود وغيرها, حيث إن الفتوى على أن وديعة غير النقود تصبح 
عارية عند أخذ إذن المودع باستخدامها, وهي لا تضمن إلا بالتعدي أو 
التقصير, بينما وديعة النقود عند الإذن باستخدامها, تأخذ حكم القرض 

ولو  ستهلاك عينها.لا يمكن الانتفاع بها إلا با ؛ لأنهمضمون الرد بمثله
   .(xx)لمثلا -أي المودع -تاجر المودع لديه بها فربحها للمودع لديه, ولربها

الشركاء الموصين الخسارة الناجمة  وأما اختلافهم في مسألة تحمل
 :ةثلاث ءآراعن الاستدانة بنسبة تفوق مساهمتهم في رأس المال؛ فهي على 

من هذه الخسارة إلا بقدر ن لا يضمنون و الشركاء الموصالرأي الأول: 
صة. هم الخاأموالتعدية ضمانهم لتشمل  تممساهمتهم في رأس المال, ولا ي

ؤولية يكونون مسؤولين مسو  ,أما الشركاء المتضامنون فيتحملون هذه الخسارة
 وهم بذلك يكتسبون صفة التاجر, ويمكن ,شخصية ومطلقة عن ديون الشركة
شركة  ؛ وبذلك فإن لدائنيهم الخاصةأموالبذلك أن تتعدى مسؤوليتهم لتشمل 

 والآخرالتضامن طرفين من الضمان؛ أحدهما على ذمة الشركة المالية, 
 .(xxi)على ذمة الشركاء الشخصية

( بشأن الأسواق 5/0) 83مي الإسلا قرار مجمع الفقهنص جاء 
ا من إنشاء شركة مساهمة ذات لا مانع شرعً " :, على النحو الآتيالمالية

محدودة برأس مالها؛ لأن ذلك معلوم للمتعاقدين مع الشركة,  مسؤولية
ا من لا مانع شرعً و  .وبحصول العلم ينتفي الضرر عمن يتعامل مع الشركة

أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون 
مقابل لقاء هذا الالتزام, وهي الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء 

 .(xxii)"ودو المسؤوليةمحد
ن يجب أن يتحملوا هذه الخسارة كما و الشركاء الموصالرأي الثاني: 

 هو حال الشركاء المتضامنين. 
مي فصل بين ذمة الإسلاوذلك مبني على أنه لا يوجد في الفقه 

الشركة وذمة الشركاء؛ وبناء عليه فإن ما يترتب على الشركة الحديثة من 
ل فيها لا يتعلق فقط برأس مال الشركة, ب شريكديون بناء على تصرف أي 

الشركاء الخاصة الخارجة عن الشراكة؛ وذلك لأن الدين  أمواليتجاوزه إلى 
ة الأصالة عن ا للعقد بصفمباشرً  بوصفه ,عند ثبوته يثبت في ذمة المتصرف

 عن غيره من الشركاء, وبموجب هذه الوكالة يحق له وباعتباره وكيلًا  ,نفسه
 .(xxiii)ه بما يخصهم من دينأصحابالرجوع على 

لا بأنه  :الرأي الثالث: ومنهم من توسط بين الرأيين السابقين بأن قال
يجوز تحديد مسؤولية الشريك الموصي بحدود حصته في رأس مال الشركة 
فقط إلا بضوابط؛ منها إذا عد ل نظام الشركات وأصبح يلزم الشركة ببعض 

, ومن أهمها: إلزام الشركاء بعدماء التغرير فعلًا الأمور التي تضمن انتف
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تجاوز رأس المال وموجودات الشركة والاحتياطي في تعاملاتهم  
لا صارت مسؤوليتهم تضامنية. ومن أهمها أيضً  ان ديون ا بيوديونهم, وا 

الشركة للمتعاملين معها وليس رأس المال فقط, لأنه لا يستفيد إذا عرف 
لشركة ديون كثيرة, فذلك يؤدي لتزاحم الدائنين وكان على ا ,رأس المال

على رأس المال وضياع بعض حقه, وذلك البيان لا يكفي أن يكون كل 
حيث ب ,بل يكون بشكل يومي ومعلن على موقع الانترنت مثلًا  ,سنة

يتاح للمتعاملين العلم بوضع الشركة بشكل مستمر. وهكذا يكون قد دخل 
 .المتعامل مع الشركة على بينة حقيقةً فيجوز تحديد المسؤولية عندئذٍ 

ويمكن إضافة العديد من النقاط كمقترحات لتعديل نظام الشركات خدمة 
 .(xxiv)لهذا الغرض

 :تهاأدلة الفقهاء ومناقشا 4 -2
 :القول الأولأدلة  1- 4 -2

ا قياسً  ,احتج القائلون بعدم تحميل الشركاء المتضامنين الخسارة -0
 على عدم تضمين المضارب إلا بحدود رأس مال المضاربة.

المناقشة: الأصل هو بطلان تضمين العامل لرأس المال إلا في حالة 
ن عدم تحميل المضارب للخسارة سواء  التعدي أو التقصير؛ وا 

وجه إنما هو مت ,لتلك التي تفوق رأس مال المضاربةلرأس المال أو 
 ,ا للاقتراض فوق رأس مال المضاربةفي حال أخذ المضارب إذنً 

أو تقصير من المضارب,  وكانت الخسارة ناشئة من غير تعد  
 الخسارة على رب المال. أما إذا كانت الخسارة بتعد   فتكون عندئذٍ 

 ,ةالمضارب كامل الخسار  فيتحمل عندئذٍ  ,أو تقصير من المضارب
 أو للمال المقترض عليه. ,سواء أكانت لرأس المال

وهم  ,ا بأن الدائنين لهذه الشركة قد رضوا بمداينتهااحتجوا أيضً  -8
على علم بمحدودية مسؤولية الشركاء بقدر حصصهم في رأس 

 مال الشركة.
 83 ممي رقالإسلاإن هذا الرأي المستند لقرار مجمع الفقه المناقشة: 

( 1/3)28مي رقم الإسلايتعارض مع قرار مجمع الفقه  ,(5/0)
بشأن الودائع المصرفية, وبالتحديد بالنسبة للحسابات الجارية؛ 

واء س ,الودائع تحت الطلب )الحسابات الجارية(" حيث جاء نصه:
أو البنوك الربوية هي قروض  الإسلاميةأكانت لدى البنوك 

د ف المتسلم لهذه الودائع يده يبالمنظور الفقهي, حيث إن المصر 
وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم  ,ضمان لها

 ا في نصكما جاء أيضً  ."االقرض كون البنك )المقترض( مليئً 
إن الضمان في الودائع تحت الطلب )الحسابات القرار نفسه: "

ما  ,هو على المقترضين لها )المساهمين في البنوك( ,الجارية(
داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها, ولا يشترك في 
ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار, 

  ."لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها

ث المنهي عنه في الحدي ,من باب "ربح ما لم يضمن" يعد  هذا ومن ثم فإن 
 -سلمصلى الله عليه و –عمرو أن رسول الله عبد الله بن الشريف؛ عن 

لا يحل سلف وبيع, ولا شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن, قال: "
 .(xxv)ولا بيع ما ليس عندك"

وقد بين الفقهاء بأن الضمان شرط لاستحقاق الربح, سواء أكان 
أو كان الضمان للعمل المبذول  ,ن للمال بتحمل مسؤولية هلاكهالضما

ومن ثم يتحمل العامل مسؤولية ذلك بعدم استحقاق الربح.  ,لاحتمال ضياعه
 :دينورد تحريم ربا ال وفي الديونا, وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة أيضً 

ون أن يكون د ,وهو المبلغ الزائد على أصل الدين الذي يشترطه الدائن لنفسه
ا لأصل الدين في فترة إقراضه, وبذلك فالمقرض لا يستحق أية زيادة ضامنً 

لعدم تحمله ضمان هلاك ماله في يد المقترض الضامن  ؛على أصل الدين
 ؛, بخلاف المقترض الذي يستحق الزيادة على أصل القرضبدوره لذلك المال

 أموال وا ربحه من. فعدم تضمين الشركاء لما استحقلضمانه إياه للمقرض
لى في عقد يقوم في أساسه ع ,مخالفة صريحة لنص الحديث مقترضة, فيه

, وهو عقد القرض؛ (xxvi)ضمان المدين رد البدل كواحد من أهم خصائصه
ى: . جاء في المحل  (xxvii)دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله :فالقرض يعرف بأنه

مين انتفاع المسلف بتض" ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة, وذلك 
ن الضمان هو الفارق إ. حتى (xxviii)ا, تلف أو لم يتلف"ماله, فيكون مضمونً 

لزيادة في ا للبائع, بينما تكون الأساس الذي يجعل الربح في عقد البيع حلالًا 
 أصل المبلغ الذي أقرضه.ضمان ه لعدم تحمل ؛للمقرض احرامً  الربا

يستحق اقتسام العائد على والحاصل في هذه الشركة أن المقترض 
في حال تحقيق الربح مع باقي الشركاء دون  ,المقترضة موالاستثمار الأ

فكيف لا يتحمل هذا المقترض  ,المقرض, في حين أنه إذا تحققت خسارة
أي إذا طالت الخسارة  ؟!الخسارة إذا تجاوزت الخسارة رأس مال الشركة

 القرض بطبيعته إنما يكونالمقترضة, ومن ثم يحملها للمقرض, و  موالالأ
ا على المقترض في جميع الأحوال سواء أربح المقترض أم مضمونً 
الاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها, لا ", والقاعدة الفقهية: (xxix)خسر

لشرعية عقد القرض الحسن لا يجعله  . والعلم بشرط منافٍ (xxx)"بمجرد ألفاظها
عقد القراض )المضاربة(, أي  . وبهذا يختلف عقد القرض عنا حلالًا عقدً 

في تحمل رب المال للخسارة, ففي عقد القرض الحسن لا يتحمل رب المال 
)المقرض( أية خسارة, في حين أن رب المال في المضاربة هو الذي يتحمل 

أو تقصير من المضارب. جاء في بداية  ما لم تكن ناتجة عن تعد   ,الخسارة
ة :"لأنه إن كان خسران فعلى رب المجتهد في معرض حديثه عن المضارب

 .(xxxi)المال, وبهذا يفارق القرض"
ل إلا إذا عد   ,مسؤولية الشركاء تحديدلا يجوز ومن جهة أخرى, فإنه 

نظام الشركات وأصبح يلزم الشركة ببعض الأمور التي تضمن انتفاء التغرير 
 ,وموجودات الشركة ,, ومن أهمها إلزام الشركاء بعدم تجاوز رأس المالفعلاً 

لا صارت مسؤوليتهم تضامنية, ومن  ,والاحتياطي في تعاملاتهم وديونهم, وا 
ا بيان ديون الشركة للمتعاملين معها وليس رأس المال فقط, لأنه أهمها أيضً 
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ذلك ف ؛لا يستفيد إذا عرف رأس المال وكان على الشركة ديون كثيرة
ان بعض حقه, وذلك البي يؤدي لتزاحم الدائنين على رأس المال وضياع

كون بشكل يومي ومعلن على موقع بل ي ,لا يكفي أن يكون كل سنة
بحيث يتاح للمتعاملين العلم بوضع الشركة بشكل  ,نترنت مثلًا الإ

 متعامل مع الشركة على بينة حقيقةً مستمر. وهكذا يكون قد دخل ال
تعديل ل. وقد وضع العديد من النقاط كمقترحات ةفيجوز تحديد المسؤولي

 .نظام الشركات خدمة لهذا الغرض
 افإن الاتفاق وحده على عقد ما لا يكفي لجعل العقد صحيحً  والحق

أن  :ا لآثاره؛ إذ يجب توفر شرطين على سبيل الاجتماع وهماا مرتبً فقهً 
ا على الصفة الشرعية, وأن يكون بالاتفاق والتراضي؛ غً و يكون العقد مص
ن واْ لا  ت أْك ل واْ ﴿لقوله تعالى:  ين  آم  ل  إ لاَّ أ ن ك مْ ب  أموالي ا أ يُّه ا الَّذ  يْن ك مْ ب الْب اط 

ار ةً ع ن ت ر اضٍ مِّنك مْ و لا  ت قْت ل واْ أ نف س ك مْ إ نَّ الل ه  ك ان  ب ك مْ  يماً ت ك ون  ت ج   ر ح 
ظ لْماً ف س وْف  ن  81) م ن ي فْع لْ ذ ل ك  ع دْو اناً و  ل ى صْل يه  ن اراً و  ( و  ك ان  ذ ل ك  ع 

يراً  فكما أن الاتفاق والتراضي على أخذ  ,سورة النساء :(﴾31) الل ه  ي س 
 ا, فكذلك يعد الاتفاق على عدم ضمانالربا لا يجعل عقد القرض صحيحً 

كامل قيمة القرض من قبل المقترض في حال تعرض البنك للإفلاس لا 
ائه على مخالفة شرعية, فكما أن لاحتو  ؛ايجعل عقد القرض صحيحً 

الزيادة المشروطة على أصل القرض ابتداء باطلة, فكذلك الاتفاق على 
ُُمۡ وَإنِ تُبۡتُ ﴿صم منه ابتداء باطل, قال تعالى: إمكانية الإنقاص والخ ََ ََ مۡ 

ُُمۡ لََ تَظَۡمُِونَ وَلََ تُظَۡمَُونَ  لِ أي لا يظلم المقترض  .(xxxii)﴾رُءُوسُ أمَۡوََٰ
ولا ي ظلم بأن ي بخس حقه أو  ,يزيد عن رأس ماله )أي الربا( بأخذ ما

أو بسبب تدهور قيمة  ,يضيع كل أو جزء من أصل هذا المال بالمماطلة
العملة القانونية, لأنها مغطاة بغطاء حقيقي يحمل في ذاته قيمته 
الحقيقية, بصرف النظر عن تغيرات الأسعار النقدية, كما ينتفي مع هذه 

نما تأتي (xxxiii)الناس بالباطل أو بخسهم حقوقهم أموال الكيفية أكل . وا 
إن حصل التراضي على  ,المصالحة والحطيطة من الدين عند السداد

, (xxxiv)وليس وقت الإقراض ابتداء ,الإسقاط من أصل الدين وقت السداد
, وهنا يضطر الدائن لقبول استرداد وليس هذا الحاصل عند التصفية

 عنه وليس عن طيب نفس منه.ا مبلغ أقل من دينه جبرً 
يعة والمقصود بالوض ؛بين الوضيعة وأحكامها اثم إن هنالك فرقً 

 ضًا,بعبعضهم مع أس المال بين الشركاء الخسارة التي تنقص من ر 
وتحملهم لهذه الخسارة, وبين الإسقاط والحطيطة من الدين كما في )ضع 

ج كطرف خار ودائنيهم  ,والذي يكون بين الشركاء من ناحية ,وتعجل(
  ,من ناحية أخرى عن الشركة لا ينبغي تحميله أي نوع من الوضيعة

 عن تبرير ذلك بمعرفته إمكانية تعرضه لنقص ماله المسترد فضلًا 
ان للعقد الشرعي القائم على ضم منافٍ  ابتداء عند التعاقد, لأنه تراضٍ 
وليس في ذمة الشركة ذات المسؤولية  ,المقترض كامل الدين في ذمته

 ةيس لأحكام الخسار ول ,المحدودة فقط. فالأخيرة تخضع لأحكام الديون
 

 لم تكن عند إنشاء الشركة وتكوينها من رأس لأنها أصلًا ؛ في رأس المال
نما جاءت ك  .(xxxv)إضافية على رأس مال الشركة أموالالمال, وا 

في الشركة المساهمة ذات ا بأن مسؤولية الشركاء احتجوا أيضً  -3
أكثر عدالة بالنسبة للمساهمين؛ وذلك لأن  ,المسؤولية المحدودة

ا ة غالبً وسوء الإدار  ,الشركاء في أغلبهم ليسوا مسؤولين عن التقصير
 كون سبب الخسارة, لقوله تعالى :﴿ألا تزر وازرة وزر أخرى﴾يما 

  (xxxvi).32 :النجم
وا قد وافق ,)الجمعية العمومية(مناقشة الدليل: إن مجموع المساهمين 

لإدارة انتخبوا مجلس اأنهم , كما ساسي للشركةسيس والنظام الأأعلى عقد الت
لمالي نسبة الرفع اوضع و  ,الذي بدوره وضع السياسات العامة لإدارة المخاطر

ن المدير العام الذي تسبب في المقبولة ونحوها, ومن جهة أخرى فإنه عي  
فائدة انتخاب هذا المجلس إذا لم يتحمل المنتخبون نتيجة هذه الخسارة, فما 

 أعماله من ربح أو خسارة.
الشركة بالديون, فإن الإفلاس ينتهي بهذه الحالة  أموال إذا لم تف   -4

أس مي تنتهي بهلاك ر الإسلالانتهاء الشركة؛ لأن الشركة في الفقه 
 .(xxxvii)مالها

 من هذه الشركة؛ الأولالمناقشة: لا بد من توضيح نوعين من العقود ض
عقد الشركة بين الشركاء أنفسهم, وهذا العقد ينتهي بهلاك رأس مال 

 -أو من ينوب عنهم-الثاني عقد اقتراض بين الشركاء الشركاء, و 
والمقرض كما في المودعين في الحسابات الائتمانية في البنك 

أ ذمة تبر مي, وهذا العقد لا ينتهي بهلاك رأس مال المدين؛ ولا الإسلا
 أو الإبراء منه أو ,لدينان إلا بإحدى الطرق المعروفة من قضاء المدي

عن جزء منه. مع العلم بأن الإبراء لا يأتي كصلح عن الدين عند 
 بداية عقد القرض. 

 أدلة القول الثاني: 3- 2-4
بالإضافة إلى كل ما ورد في مناقشات أدلة القول الأول والردود عليها, نورد 

 بعض الأدلة المدعمة للقول الثاني: يأتيفيما 
عارية "ال قال: -صلى الله عليه وسلم-حديث أبي أمامة أن النبي  -0

 .(xxxviii)والزعيم غارم" ,مقضي ن  يْ والدَّ  ,والمنحة مردودة ,مؤداة
مان وض ئه,وقضا ,ن  يْ وجه الاستدلال: الحديث صريح في وجوب أداء الدَّ 

بقوله عليه السلام )الدين مقضي(, ولم يفرق بين ضياعه بتقصير أو  هرد  
بدون تقصير. بل يدخل القرض في تصنيف العقود باعتبار الضمان تحت 

, بل للملك صنف العقود التي لم تشرع لإفادة الضمان بأصلها كالكفالة مثلًا 
 ت ي  مِّ لك س  ولذ ا,ا لازمً أثرً  بوصفهاوالربح ونحوهما, لكن الضمان يترتب عليها 

صرف ب ,ا على القابضعقود الضمان, ويكون المال المقبوض فيها مضمونً 
 سبب التلف؛ ومن أمثلتها عقد البيع وعقد القرض. النظر عن

ن المصارف إيمكن القول  ,الإسلاميةبتطبيق ما سبق على المصارف 
أصحابها عند عادتها إلى إوتضمن  ,تقبل حسابات الائتمان الإسلامية

 ساباتهذه الح أصحابا من خذ تفويضً أنها تإف نفسه الوقت , وفيالطلب



 الحسابات الائتمانيةأثر تصفية مصرف إسلامي مفلس على حقوق أصحاب 

 

 موالعادة هذه الأإوتضمن  ,على مسؤوليتها موالبالتصرف في هذه الأ 
م بالغرم". مع مبدأ "الغن تماهيًا ,رباحلأصحابها مقابل استئثارها بجميع الأ

 نايسمح ,ساسيوالنظام الأ ,ميالإسلاسيس البنك أوطالما أن عقد ت
 المو هذه الأ ن عن رد  و مسؤول ن جميع المساهمينأفهذا يعني  ,بذلك

ن ألقول بن اإرباح استثمارها, وبالتالي فأثروا بأنهم استلأ ؛هالأصحاب
 بأصحاا من دفع حقوق ا لا يعفيهم شرعً مسؤوليتهم محدودة قانونً 

لك موجودات البنك لسداد ت ذا لم تكف  إ ,حسابات الائتمان عند التصفية
 .موالالأ
" في دأ "الغنم بالغرمحلول مقترحة لضمان تطبيق مب  2- 4 -2

 : الإسلاميةالمصارف 
الإسلامية فيه مصلحة للمجتمع لا شك أن وجود المصارف 

ذه ا فيمكن حل ه, لذالدراسةيجاد حلول لمشكلة إلا بد من , ولكن المسلم
ادة بإع ,ميالإسلايجاد طريقة تضمن التزام البنك إالمشكلة من خلال 

, وهذا يمكن من حوالميع الأحسابات الائتمان في ج أصحاب أموال
 وجهة نظرنا من خلال الاقتراحات الآتية: 

بالتحديد  %011فرض نظام ضمان الودائع الجارية بنسبة  -
 ا أن تقوم مؤسسة ضمان, إذ إن المعمول به حاليً الإسلاميةعلى البنوك 

انون حال تعثر البنك, إلا أن الق الودائع بضمان نسبة من هذه الودائع في
وبخاصة لكبار المودعين, والمقترح  ,من الودائع %011لا يضمن نسبة 

, كنوع من التأمين الكافي )المغطى الودائع هنا أن يعدل قانون ضمان
دائع الو  أموالأو لدى مؤسسة ضمان  ,إسلاميةا( لدى شركات تأمين كلي  

م؛ بين كبار المودعين وصغارهبصيغة التأمين التكافلي, دون تمييز 
وذلك لأن كل وديعة يكون تكييفها الشرعي بأنها قرض حسن, فإن 

, ولا يحق لأحد الغرماء المدين أسوة بباقي أمواللصاحبها الحق في 
 .(xxxix)نيْ التقدم على أحد في استيفاء حقه من الدَّ 

ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون المعدل لمؤسسة ضمان الودائع 
وقد  ا,قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء مؤخرً  ,الأردن في

ردن العاملة في الأ الإسلاميةاشتمل على تعديلات تخص شمول البنوك 
بما يتوافق مع  ,في العضوية الإجبارية في مؤسسة ضمان الودائع

, وبما يحافظ على الاستقرار المالي الإسلاميةضوابط الشريعة 
 .   (xl)نوالمصرفي في الأرد

تطبيق نظام الاحتياطي الكامل؛ والذي ينص على إلزام   -
من الحسابات الجارية لدى  %011إيداع ما نسبته  الإسلاميةالبنوك 

البنوك  ا في تقييد دوردورً  يؤد يالبنك المركزي كاحتياطي إلزامي, والذي 
في توليد النقود من ناحية, وبالتالي التنظيم والسيطرة على عرض النقد, 

 لحقوق المودعين في هذه الحسابات ا كاملًا ومن ناحية أخرى يمثل ضمانً 
 .(xli)رهفي حال تصفية البنك أو تعث  

كة لتكون شر  الإسلاميةإعادة صياغة قانون ترخيص البنوك  -
مساهمة تضامنية؛ بحيث يشترك المساهمون فيها بديون الشركة جميعها 

, وبذلك (xlii)هم الشخصيةأموالالشركة ومن  أموالفي حال تصفية الشركة من 
 ,دادهاالشركة المتبقية لا تكفي لس أمواللا تضيع حقوق الدائنين لمجرد كون 

ة ا تصبح في مواجهالشركاء الشخصية أيضً  أمواللأن  ؛أو لسداد جزء منها
سداد حقوق هؤلاء الدائنين. وبهذا يكون هذا النوع من الشركات أكثر عدالة 

املين مما ينعكس على زيادة ثقة المتع ؛الآخريناه فيما يتعلق بالمسؤولية تج
ن كانت من جهة أخرى أموالمعها وبخاصة الدائنين؛ لاطمئنانهم على  هم. وا 

 موالأكثر مخاطرة بالنسبة للمساهمين فيها؛ لأن تعويض الدائنين قد يمتد لأ
المتدفقة لمثل هذا النوع من  موالالمساهمين الخاصة, مما يخفض حجم الأ

 .(xliii) الشركات
لى حساب ع غ تحقيق مقصد تنمية الماليسو  إنه لاف ,ومن ناحية فقهية

شرعية هذا التعامل؛ فإن تحمل المساهمين في شركة التضامن المسؤولية 
واجب؛ وذلك  حتى لا يدخلوا في الأمر المنهي عنه  الآخرين أموالتجاه 
المودعين  أمواللأن المساهمين عندما أخذوا  من ربح ما لم يضمن؛ اشرعً 

إنما أخذوها على سبيل القرض الحسن, فانتقلت  ,في الحسابات الجارية
ملكيتها إلى المساهمين وجاز لهم التصرف فيها, وثبت في مقابلها دين مماثل 

على جواز  ءها, دون زيادة على أصل هذا الدين أو نقصان. وبنالأصحاب
ر طتصرف المساهمين فيها لمصلحتهم, فإنهم وحدهم من يتحمل مخا

دة الفقهية ا للقاعخسارة أو النقصان, وفقً التصرف فيها في حال تعرضها لل
 كما هو الحال في–كانت مسؤولية المساهمين محدودة )الغنم بالغرم(. فلو 

عدم ضمانه لأدى إلى أخذ القرض الحسن مع  -الحالية الإسلاميةبنوكنا 
بقية الشركة المت أموالبالكامل من قبل المقترض؛ لأنه يقصر ضمانه على 

أم  بالكامل موالسواء أكانت تكفي لسداد هذه الأ ,في حال إفلاس الشركة
 المقترضة كله في حال مواللا, ولكنه في الوقت ذاته يأخذ ربح هذه الأ

نما يستحق ا إما الربح شرعً  تحقيق الربح, فأدى إلى ربح ما لم يضمن. وا 
 ا ابتداءأو الضمان, والمال المقترض ليس مملوكً  ,أو العمل ,مقابل المال

بة في ه كما في المضار لأصحابلهؤلاء الشركاء, كما أنه لم يؤخذ لاستثماره 
نما أخذ على سبيل القرض المضمون على  الحسابات الاستثمارية, وا 

تحقاق فإن اسلمبسوط: "تحق ربحه. كما جاء في االمقترض, ولذلك فهو يس
 . (xliv)الربح باعتبار العمل والمال, أو العمل, أو الضمان"

 النتائج والتوصيات 8. 4
 عدد من النتائج يمكن تلخيصها إلىتوصل الباحثان من خلال هذه الدراسة 

 :بالآتي
ن قبل م ,"بمبدأ "الغنم بالغرم احاليً  الإسلاميةلا تلتزم المصارف  -0

نها مرخصة حسب قانون الشركات المساهمة لأ ؛الإسلاميةالبنوك 
عالم على أن مسؤولية المساهمين الذي ينص في جميع دول ال ,العامة

 حدودة بمساهمتهم في الشركة.م
ية ما ينطبق على تصف الإسلاميةينطبق على تصفية المصارف  -8

براء ذمة المساهمين عند تصفية إمن حيث  ,الشركة المساهمة العامة
قسيم , بحيث يتم تفلاس(الإو جزء منه )أسمالها أهلاك ر ة نتيج ,الشركة



  8102العدد الثالث ,  –المجلد الثامن عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية 

 

 بحيث يحصل كل   ,الباقي من موجودات الشركة على الدائنين
وي حاصل ضرب دينه بنسبة ما ادائن على نسبة من دينه تس

 .مجموع الديون إلىتبقى من الموجودات 
لا إ ,فلاسمي عند الإالإسلااهم في البنك سلا تبرأ ذمة الم -3

هم وبالتالي على كل مسا ,هالأصحاببدفع كامل حسابات الائتمان 
حسابات الائتمان حاصل  لأصحابن يدفع من جيبه الخاص أ

بالمبلغ المستحق المتبقي  ,ضرب نسبة مساهمته في البنك
 ويتولى وكيل التفليسة ذلك. ,الحسابات الائتمانية لأصحاب

حسابات  أصحابمي و الإسلاالبنك ) :إن قبول الطرفين -4
لا يعني صحة العقد من  ,بشرط محدودية المسؤولية ,(الائتمان

 إلىة ضافإا للدائن, ا واضحً ن فيه ظلمً وذلك لأ ؛الناحية الشرعية
 ولا ,حسابات الائتمان لا يعلمون هذا الشرط أصحابكثر أن أ

نك عند ة لديهم بمسامحة البوجد ني  تولا  ,مي بهالإسلاالبنك  ميبلغه
 التصفية.

أن تضمن  الإسلاميةهناك وسائل مشروعة يمكن للمصارف  -7
نم وبالتالي تلتزم بمبدأ "الغ ,حسابات الائتمان أصحاب أموال فعلًا 

 .بالغرم"
ج التي ا على النتائواعتمادً  ,مناقشته في هذه الدراسة تبناء على ما تم  

 :بالآتي نوصي ,ليهاإ وصلم  التت
ا عن حلول دومً ن تبحث أ ,الإسلاميةيجب على المصارف  -0

عمال وأ ,هات التي تنتج عن تطبيق قوانينشرعية للمشاكل والشب
 .الإسلاميةحكام الشريعة مخالفة لأ

ا رعً ا شا صحيحً مينً تأمين تأبال الإسلاميةأن تقوم المصارف  -8
بحيث تقوم الجهة , %011لائتمانية بنسبة على الحسابات ا

هذه  لأصحاببضمان دفع كل المبالغ المستحقة المؤمنة 
مي الإسلافي حال عدم كفاية موجودات البنك  ,الحسابات

 لتسديدها عند التصفية.
أن تقوم البنوك المركزية بفرض احتياطي نقدي بنسبة  -3

ل امن حسابات الائتمان لضمان دفع مستحقاتهم في ح ,011%
ل قبول حسابات الائتمان مع , ولكن هذا الحل سيعط  التصفية

 مرور الوقت.
 ,ةالإسلاميقانوني للمصارف شكل اللالنظر باعادة إأن يتم  -4

أو أي  ,شكل شركة التضامن الإسلاميةارف خذ المصبحيث تأ
 أصحاب أمواليضمن التزامها بضمان  ,شكل قانوني آخر

غنم لا" ا لمبدأوفقً  رباحهامقابل استئثارها بأ ,ابات الائتمانحس
 بالغرم".

 :المراجع
 الأردني.ن قانون البنوك م 8انظر المادة    -0

 

 –ن مي والقانو الإسلاذياب, زياد صبحي, إفلاس الشركات في الفقه  -8
 .23, ص 8100, 0دراسة مقارنة, دار النفائس, ط
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 .387, ص 0الوضعي, ج
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 –ن مي والقانو الإسلاذياب, زياد صبحي, إفلاس الشركات في الفقه  -8

 .18-17ص دراسة مقارنة, 
 من قانون الشركات الأردني. 22,  والمادة 888انظر المادة  -5
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 .8105, عمان 
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 834, ص 28-27, ص 8100, 0دراسة مقارنة, دار النفائس, ط –
برمضان, ريمة, المراكز القانونية المتميزة ومبدأ المساواة بين    -00

 .01 -02, ص 8103الدائنين, رسالة ماجستير, جامعة الجزائر, 
مي الإسلاذياب, زياد صبحي, إفلاس الشركات في الفقه    -08

 .48 -40دراسة مقارنة, دار النفائس, ص  –والقانون 
لقانون مي واالإسلاذياب, زياد صبحي, إفلاس الشركات في الفقه  -03
 .44دراسة مقارنة, ص  –
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مي الإسلاذياب, زياد صبحي, إفلاس الشركات في الفقه    -08
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